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  ”Keynes“مقابل فرضية  ”Wagner“اختبار مدى ملائمة قانون 
)م2013-1980بعض الدول العربية كنموذج، للفترة (  

يوسف يخلف مسعود.د      سامي عمر ساسي.أ   
 جامعة عمرالمختار 

 لبيا
 

  ملخص

اقتصادات عية العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي لثلاث من يدف هذه الدراسة إلى فحص طب
وتم تقدير العلاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ). السعودي والعراقي والليبي(الدول العربية 

 Fixed & Random Effect“نماذج  ، لتقدير”Panel Data“بالاعتماد على أسلوب 
Models” ،دول محل الدراسة للفترة قصد التحقق من مدى انطباق قانون فاجنر أو فرضية كينز في ال

أظهرت نتائج التقدير أنه هناك علاقة متبادلة بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي . م 1980-2013
أن قانون فاجنر أكثر كفاءة من فرضية كينز في تفسير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي  الحقيقي، إلا

  .لك الدولوالإنفاق الحكومي باقتصادات ت
Abstract 
This study aims to investigate the relationship between government expenditure and 
economic growth for three Arabic countries (Saudi Aribia, Iraq, & Libya).  It was be 
estimated the relationship between government expenditure and GDP by using Panel 
Data to estimate Fixed & Random Effect Models, to check of the applicability of 
Wagner law versus Keynes Hypothesis in selected countries to study during 1980-
2013. This study found out that, there two direction of a relationship between 
government expenditure and real GDP, but Wagener law more efficient than Keynes 
Hypothesis to explain a relationship government expenditure and real GDP in 
selected countries. 

  مقدمة

يعد تحقيق النمو الاقتصادي، هدفا استراتيجيا لأي سياسة اقتصادية تسعى لتحقيق التوازن 
الاقتصادي والرفع من مستوى الرفاهية لدى أفراد اتمع، ويعتبر الإنفاق الحكومي أحد الأدوات 

انية بفعل الرئيسة المستخدمة في تحقيق هذا الهدف، والتي ظهرت أهميتها بعد الحرب العالمية الث
وتوليها تمويل الحاجات الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب  ،تزايد دور الدولة في الحياة الاقتصادية

  .وظائفها الأساسية، لذلك أصبح الإنفاق الحكومي يشكل جانبا مهما من الطلب الكلي
ين الباحثين ورغم أهمية هذه الأداة إلا أن دورها في تحفيز النشاط الاقتصادي مازال محل خلاف ب

على المستويين النظري والتطبيقي، حيث يدور الجدل أساسا حول ما إذا كانت الزيادة في الإنفاق 
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الحكومي هي السبب في تحفيز النشاط الاقتصادي أم أن النشاط الاقتصادي هو السبب في زيادة 
قانون فاجنر،  الإنفاق العام، فبينما يرى مناصرو الاقتصادي الألمانيأدولف فاجنر صحة مضمون

الذي ينصّ على أن الإنفاق الحكومي يتأثر بالنشاط الاقتصادي، يشكك أتباع الاقتصادي 
الانجليزي جون مينارد كينز في هذا الإدعاء ويدعون صحة افتراض كينز القائل بأن النشاط 

وبين هذا وذاك ظهر فريق ثالث يدعم فرضية التواجد . الاقتصادي يتأثر بالإنفاق الحكومي
أي إمكانية سريان علاقة قانون فاجنر وفرضية  :المشترك لعلاقة قانون فاجنر مع المنهجية الكنزية 

كينز معًا وفي نفس الوقت، بينما يرى فريق رابع بعدم قابلية تطبيق الفرضيتين على المديين القريب 
  .والبعيد

  إشكالية الدراسة 
 ا، بحيث يمكن الاعتماد عليها في نظرا لاختلاف الرؤى وتعددها في ظل غياب نتيجة مُسل م

  :تحديد أي من المتغيرين يؤثر في الآخر، فإنه يمكن صياغة إشكالية الدراسة في التساؤل التالي 
هل فعلا أن الزيادة في الإنفاق الحكومي هي التي تولد أثار إيجابية تحفز النمو الاقتصادي؟ أم أن 

  بة تسبب في زيادة الإنفاق الحكومي ؟النمو الاقتصادي هو الذي يخلق أثارا موج
  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أا تمثل محاولة  لدراسة اتجاه كل من النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي 
وتحديد أيهما يؤثرفي الآخر في الدول موضوع الدراسة، كما تتضح أهمية الدراسة مما ستسفر عنه 

نعي السياسة الاقتصادية في هذه الدول على رسم خطط من نتائج وتوصيات قد تساعد صا
تسهم في توجيه وترشيد الإنفاق الحكومي بشكل ينسجم مع الأوضاع الاقتصادية السائدة 

  .فيها،ويسهم في تطوير اقتصادها الوطني 
  أهداف الدراسة 

طبيعتها دف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي لمعرفة 
  . وتحديد أثرها ومسار اتجاهها

  فرضية الدراسة 
يرتبط النمو الاقتصادي مع الإنفاق الحكومي بعلاقة سببية : تستند الدراسة إلى فرضية مفادها

طردية التأثير وذات اتجاه واحد من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق الحكومي  في الأجلين القصير 
  .والطويل
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  حدود الدراسة
ليبيا والسعودية والعراق، أمّا الحدود : دود المكانية للدراسة لتشمل ثلاث بلدان عربية هيتمتد الح

  .2013إلى غاية عام  1980الزمنية ستقتصر على الفترة الزمنية الممتدة من عام  
  منهجية الدراسة 

لنمو قصد التحقق من صحة فرضية الدراسة، سيتم قياس وتقدير العلاقة بين الإنفاق الحكومي وا
الاقتصادي وتحديد نمط ومسار اتجاهها بالاعتماد على طرائق التحليل الكمي القياسي المتمثل في 

 Fixed & Random Effect“نماذج  ، لتقدير”Panel Data“استخدام اسلوب 
Models” ،قصد التحقق من مدى انطباق قانون فاجنر أوفرضية كينز في الدول محل الدراسة.  

  الدراسات السابقة
ضعت مسألة ما إذا كانت الزيادة في الإنفاق الحكومي هي السبب في النمو الاقتصادي أو خ

النمو الاقتصادي هو السبب في زيادة الإنفاق الحكومي، لعدة دراسات وبحوث تطبيقية على 
و قاد عدم التوافق في الآراء حول هذه .المدى الطويل والقصير،لكن دون التوصل إلى نتائج حاسمة

إلى المزيد من الجدل والنقاش الواسع بين المختصين والباحثين في اال الاقتصادي، وفيما  المسألة
  .يلي نقدم عرض لبعض الدراسات التجريبية التي بحثت في هذا الموضوع

قدمت بعض الدراسات السابقة دعمًا لرؤية الاقتصادي كينز حول أن الزيادة في الإنفاق العام 
قابل قانون فاجنر الذي ينص على أن النمو الاقتصادي هو السبب في تحفز النمو الاقتصادي م

زيادة الإنفاق الحكومي، حيث أظهرت النتائج التي توصلت إليها دراسة كل من  
“Ebaidalla”   و“Dandan”  و“AL-Zeuod” وجود علاقة طويلة “ و أسماء

السببية بينهما ذات اتجاه واحد من  الأجل بين الإنفاق الحكومي وإجمالي الناتج المحلي وأن العلاقة
مما يؤكد على أن الزيادة  ،الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجلين الطويل والقصير

 ;Ebaidall,2013في الإنفاق الحكومي تؤثر إيجابيا على نمو إجمالي الناتج المحلي 
Dandan,2011; AL-Zeuod, 2013; ،2014 ، و غصابنة،2014، أسماء ،

على  ”Sevitenyi“، وفي السياق ذاته أسفرت نتائج الدراسة التي أجرها )2012والمزروعي، 
الاقتصاد النيجيري إلى وجود علاقة سببية ذات اتجاه واحد من إجمالي الإنفاق الحكومي إلى النمو 
الاقتصادي،مما يعني أن زيادة الإنفاق الحكومي تعزز وبقوة النمو الاقتصادي في 

وجهة النظر الكنزية في  ”Chimobi“ ، كما أيدت دراسة)Sevitenyi,2012(يانيجير 
إلا أا لم تجزم ا على المدى الطويل،حيث كشفت نتائجها عن وجود علاقة ،المدى القصير
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سببية تمتد من الإنفاق الحكومي نحو الدخل القومي وأن الإنفاق الحكومي يلعب دورا هاما في 
في نيجيريا، غير أن هذه العلاقة لا يمكن تأكيدها في المدى  تحفيز النمو الاقتصادي

وتطابقت نتائج دراسات أخرى جزئيا مع هذه النتيجة، حيث  ).Chimobi,2009(الطويل
كشفت عن وجود أثر إيجابي محدود للإنفاق الحكومي في النمو الاقتصادي،من هذه الدراسات  

  ودراسة ”Fasanya“ ودراسة ”Chinweoke“ودراسة ”Abraham“كانت دراسة
“Egbetunde” حيث أكدوا على وجود علاقة إيجابية بين الإنفاق الحكومي والنمو،

الاقتصادي ولكنها محدودة التأثير في المدى القصير و لا يوجد دليل كاف على هذه العلاقة  في 
 ;AbrahamOni,et,al, 2014; Chinweoke.et.al, 2014) المدى البعيد

Fasanya,2013; & Egbetunde.et.al, 2013) . كذلك أشارت دراسة كريم إلى
أن تطبيق سياسة الإنفاق العام التوسعية كان تأثيرها متواضعا على النمو الاقتصادي في الجزائر 

، كما )2009كريم،(،وأرجع ذلك لعدم كفاءة الجهاز الإنتاجي )2009-2001(خلال الفترة
على وجود أثر للإنفاق الحكومي على ”Khalifa“أكدت نتائج الدراسة التي خلص إليها 

 ,Khalifa.et.al(النمو الاقتصادي،غير أا لم تتمكن من تحديد طبيعة وقوة هذا الأثر
فقد أشارت نتائجها إلى أن الزيادة في الإنفاق ”Chipaumire“ أمّا دراسة ).1997

في الإنفاق  الحكومي أثرت سلبا على النمو الاقتصادي في جنوب إفريقيا حيث أدت الزيادة
 ,.Chipaumire,et,al% (6.5إلى تخفيض النمو الاقتصادي بنسبة %  1الحكومي بنسبة 

في المقابل نجد عدد من الدراسات الأخرى قدمت دليلا يدعم علاقة قانون فاجنر مقابل ). 2014
 “و”Pahlavani“ و”Srinvasan“افتراض كينز، من هذه الدراسات نذكر دراسة كل من 

Chiawa”و“غالبيال”و” “AL-Hakami  حيث بينت نتائج هذه الدراسات في ،
الآجلين القصير والطويل وجود علاقة إيجابية قوية التأثير بين النمو الاقتصادي والإنفاق الحكومي 

 ,2012Srinvasanالغالبي، (وذات اتجاه واحد،من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق الحكومي، 
2013; Pahlavani, 2011; Chiawa, et.al., 2012; & ,  AL-

Hakami;2002(ووافق،“Mehrara” على هذه النتيجة، حيث بينت نتائج دراسته وجود
علاقة ذات أثر موجب وأحادية الاتجاه، تتجه من النمو الاقتصادي نحو الإنفاق الحكومي في 

وتطابقت نتائج دراسة كل من .)Mehrara.et.al, 2013(الأجلين القصير والطويل 
“Ahmad” و “Masan” جزئيا مع هذه النتيجة، حيث أشارا إلى وجود علاقة موجة الأثر

وأحادية الاتجاه من النمو الاقتصادي نحو الإنفاق الحكومي، إلا أن وجود هذه العلاقة لا يمكن 
، وفي نفس الاتجاه )Ahmad, 2014; Masan, 2015(تأكيدها على المدى الطويل 
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على الاقتصاد السوداني إلى نتيجة مفادها أن نمو  ”Salih“توصلت نتائج الدراسة التي أجراها
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يرتبط بعلاقة إيجابية التأثير وأحادية الاتجاه نحو الإنفاق الحكومي 

)Salih,2012(إلى ذات النتيجة، حيث أثبتت نتائج دراسته “ يخلف والأصفر ”، كما توصل
كذلك ).2014، يخلف والأصفر(طرديا في الإنفاق الحكومي أن النمو الاقتصادي يسبب ويؤثر

أن الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد كان له أثر “أدريوش وعبد القادر”أظهرت نتائج دراسة
 ).2012ادريوش وعبد القادر،(إيجابي كبير ومعنوي على حجم الإنفاق الحكومي

لفرضية التواجد المشترك أي إمكانية من جانب أخر أظهرت نتائج بعض الدراسات تأييدها 
إلى وجود علاقة  “محمد”سريان الفرضية الكنزية وقانون فاجنر معًا في الوقت نفسه، حيث توصل 

سببية إيجابية التأثير وتبادلية الاتجاه بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في المدى القصير،مما 
قتصادي والعكس بالعكس، إلا أن هذه العلاقة يعني أن الإنفاق الحكومي يسبب في النمو الا

ذات اتجاه واحد على المدى البعيد وتتجه من الإنفاق الحكومي نحو النمو الاقتصادي 
عن وجود علاقة في الأجلين ”Abu-Eideh“، كما كشفت نتائج دراسة )2013محمد،(

فقات العامة تسبب نمو الناتج وأن الن ،البعيد والقريب بين الإنفاق الحكومي والناتج المحلي الإجمالي
إلى   ”Tang“، وتوصل )Abu- Eideh, 2015(المحلي الإجمالي، والعكس بالعكس

النتيجة نفسها، حيث أشار إلى وجود علاقة سببية تبادلية الاتجاهبين الإنفاق الحكومي والنمو 
  ).Tang, 2009(الاقتصادي

بين الإنفاق الحكومي والنمو  كما نفت بعض الدراسات الأخرى وجود أي نوع من العلاقة
ودراسة  ”Sinha“من هذه الدراسات كانت دراسة  ،الاقتصادي على المديين القريب والبعيد

“Muhammad” حيث أكدتاعلى غياب أي نوع من العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو ،
هامة لتحقيق النمو الاقتصادي في الآجلين البعيد والقريب، مما يعني أن الإنفاق الحكوميليس أداة 

واتفقت  ،Sinha,1998; Muhammad.et.al., 2015)الاقتصادي، والعكس 
مع هذه النتيجة، حيث كشفت عن عدم ”Shams & Murad“النتائج التي توصل إليها 

وجود علاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الآجلين البعيد والقريب، مما يدل على 
 & Shams)ية كينز غير قابلين للتطبيق في اقتصاد بنغلاديش أن قانون فاجنر وفرض
Murad, 2012) كما أفضت أيضًا نتائج الدراسة التي أجرها ،“Kesavarajah” على

الاقتصاد السيرلانكي إلى عدم وجود أي دليل على صحة العلاقة التي نادى ا قانون فاجنر 
)Kesavarajha,2012.(  
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بعض الدراسات السابقة على دراسة مكونات الإنفاق وفي معرض آخر للدراسات ركزت 
أن النفقات  ”Kweka“الحكومي وأثره على النمو الاقتصادي، حيث أظهرت نتائج دراسة

الاستهلاكية لها أثر إيجابي على النمو الاقتصادي، بينما كانت نفقات الاستثمار في رأس المالي 
ذلك إلى أن آثارها قد تحتاج لفترات تأخير  البشري غير ذي أهمية على النمو الاقتصادي، ويعزو

، كذلك أثبتت النتائج التي خلصت إليها دراسة )Kweka.et.al,2000( طويلة جدا
“Okoro”  ،أن زيادة النفقات الرأسمالية ساهمت في زيادة النمو الاقتصادي على المدى الطويل

 أن هذه العلاقة ظهرت سالبة التأثير مما يؤكد على وجود علاقة إيجابية التأثير في المدى الطويل، إلا
إلى أن ”Abu Nurudeen“ كما تشير دراسة ). Okoro,2013(على المدى القصير

الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الحكومي على التعليم كان لهما أثر سلبي على النمو الاقتصادي بينما  
 إيجابي على النمو كانت النفقات الحكومية على قطاع الاتصالات والصحة والنقل ذو تأثير

الاقتصادي أمّا النفقات الحكومية على الدفاع والزراعة كانا لهما تأثير ضئيل لكنه موجبا على 
 قندوسي”، وبينت نتائج دراسة )Abu Nurudeen .et.al , 2010(النمو الاقتصادي 

تي كان لها أن نفقات التسيير هي التي تحفز النمو  الاقتصادي الجزائري عكس نفقات التجهيز ال“
أثر سلبي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وأن قطاع الصناعة والمناجم والطاقة تسبب النمو 

  .)2014، قندوسي(الاقتصادي أي كان لها أثر مباشر على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 
الاقتصادي في كما بحثت بعض الدراسات التطبيقية طبيعة العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو 

دولة  20على ”Mahmmod“ عينة تضم مجموعة دول، من هذه الدراسات، دراسة أعدها 
أسيوية منها دول حديثة العهد بالتصنيع،وأخرى نامية، وتوصلت إلى وجود علاقة سببية ثنائية 

ية، الاتجاه بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي على المدى القريب والبعيد في الدول النام
وعلاقة سببية أحادية الاتجاه من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق الحكومي على المدى القريب 

 ,.Mahmood .et.al (وغياب هذه العلاقة على المدى البعيد في الدول حديثة التصنيع 
دولة  27، حيث أكدت نتائج دراسته التي تضمنت ”Safdari“، ووافقه على ذلك )2014

ديثة العهد بالتصنيع وأخرى نامية على وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه في أسيوية منها دول ح
الأجلين القريب والبعيد بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الدول النامية، وعلاقة سببية 
أحادية الاتجاه تتجه من النمو الاقتصادي إلى الإنفاق الحكومي في الأجل القريب ولا تسري هذه 

كذلك  ).Safdari.et.al., 2012(ة على المدى البعيد في الدول حديثة التصنيعالعلاق
دولة، تتفاوت في  27التي اشتملت على عينة مكونة من  “آل الشيخ”كشفت نتائج دراسة

درجة نموها وتنميتها الاقتصادية، وجود علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين الإنفاق الحكومي والنمو 
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 ”Sudarsono“أعدها التي كما أظهرت أيضًا نتائج الدراسة). 2002آل الشيخ ،(الاقتصادي
الإسلامي،وجود أدلة تتوافق مع   الأعضاء في منظمة المؤتمر على عينة تضم عدد من الدول 

نيجيريا وتونس، وأن فرضية فاجنر لا يمكن تطبيقها في كل من و  النظرية الكنزية في كل من إيران
ين واندونيسيا وليبيا، وماليزيا والمغرب في حين يمكن تطبيقها في السعودية الجزائر وبوركينافاسو وبين

)Sudarsono,2010.( وأسفرت النتائج التي توصلت إليها دراسة “Olurankinse” 
لاختبار العلاقة بين الإنفاق الحكومي والدخل القومي في ثلاث دول إفريقيا هي غانا ونيجيريا 

في المدى الطويل والقصير بين الإنفاق الحكومي والدخل القومي وجنوب إفريقيا عن وجود علاقة 
في نيجيريا وجنوب إفريقيا وأن هذه العلاقة تسير في اتجاهين على المدى القصير في كل من نيجيريا 
وجنوب إفريقيا، مما يعني أن الإنفاق الحكومي في كلا الدولتين يعزز النمو الاقتصادي والعكس 

قة ذات اتجاه واحد في غانا تتجه من الإنفاق الحكومي نحو النمو بالعكس، وأن هذه العلا
 ,Olurankinse.et.al(الاقتصادي ولا تسري هذه العلاقة على المدى الطويل 

لاختبار قانون فاجنر في  كل من الصين وتايون ”Chiung-ju“  وكشفت دراسة).2014
لإجمالي على المدى البعيد في كلا عن عدم وجود علاقة بين الإنفاق الحكومي والناتج القومي ا

 كما أشارت النتائج التي خلُصت إليها دراسة).Chiung-ju Huang, 2006(الدولتين 
“Dogant”  لتحديد العلاقة بين الدخل والإنفاق الحكومي على عينة تضم خمسة دول من

نفقات الحكومية إلى أن ال)ماليزيا، والفلبين وسنغافورة وتايلاندو اندونيسيا(جنوب شرق آسيا هي 
 ,Dogan.et.al(لا تلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو في الدول الخمسة باستثناء الفلبين 

2006.(  
حظ من الدراسات السابقة التي تم التطرق إليها آنفا، أن نتائج تلك الدراسات لم تكن متفقة نلا

بيعة ومسار العلاقة بين فيما بينها حول نتيجة يمكن التسليم ا والاعتماد عليها في معرفة ط
ففي الوقت الذي تدعم نتائج بعض الدراسات مضمون قانون فاجنر بدلا . المتغيرين محل البحث 

من افتراض كينز، نرى دراسات أخرى كانت نتائجها داعمة للفرضية الكنزية بدلا من قانون 
قانون فاجنر مع التوجه  لعلاقة) المشترك(فاجنر، بينما تدعم نتائج دراسات أخرى التواجد الثنائي 

أي إمكانية سريان كل من قانون فاجنر وفرضية كينز في الوقت نفسه، :الاقتصادي الكلي الكنزي 
. في حين أشارت نتائج بعضها الآخر إلى عدم قابلية تطبيق أي منهماعلى المديين البعيد والقريب

 .والبحث عليه فإن هذا الموضوع لا يزال يعُد مجالاً مفتوحًا للدراسة 
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  وصف وتقدير النموذج القياسي
لقياس وتقدير العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي وتحديد أيهما يؤثر في الآخر، 
سنتخذ من صيغة ج الكلاسيكية أساسا لتفسير العلاقة، والتي تتخذ من المعادلة التالية شكلا 

، يخلف  2012 ي ،، المزروع;AL-Zeuod, 2013;،AL-Hakami ,2002(لها 
  :)2014والأصفر ،

G= F(GDP)                                                            

∑ LGDPt = α0 + α1 ∑LGt                                                                                    (1) 

∑ LGt = α0 + α1 ∑LGDPt                                                      (2) 

الحد :α0اللوغارتيم الطبيعي ، :L، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: GDPtالإنفاق الحكومي، : Gt: حيث

  AL-Hakami, 2011;AL-Zeuod,2002.(حد الخطأ:µtنسبة المرونة الدخلية، :α1الثابت ، 
 ”Fixed & Random Effect Models“تقدير نموذج فرضية كينز بطريقة  - :أولاً 

العراق (لتقدير نموذجي هذه الدراسة والذي يتكون من عينة لمتغيرات ثلاث دول عربية وهي 
، ولأننا لا نتعامل مع سلاسل زمنية خاصة بكل دولة على حدى، وإنما نتعامل )والسعودية وليبيا

لطبيعي أن مع سلاسل كل الدول محل الدراسة معًا هذا من جانب، ومن جانب أخر ليس من ا
 Fixed“تكون تلك السلاسل متطابقة تمامًا، عليه تم تقدير الثلاث نماذج معًا وهو ما يعرف بـ 

& Random Effect Models”في دول الدراسة نموذج فرضية كينز  ، بحيث يتمكن من تقدير
المقدرة والنماذج . على قدرة الإنفاق الحكومي في تفسير التغيرات التي تحدث في النمو الاقتصادي

التالية توضح نتائج تقدير هذه النماذج وبالتالي سنقوم بالتعرف على أيهم يمكن إن يعول عليه في 
  .تحقيق فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها

  "”Pooled OLS Regression Modelتقدير نموذج  -1
وهو " Pooled OLS Regression Model"توضح لنا نتائج تقدير ) 3(المعادلة رقم 

أن عينة الدراسة والمكونة من ثلاث دول عربية يفترض أن تكون متماثلة تماما، إلا أنه من  يعني
 Pooled OLS Regression“الطبيعي أن لا يكون ذلك، ولكن مراحل تقدير نموذج 

Model” تتطلب ذلك، وبتقدير هذا النموذج تحصلنا على النتائج التالية:  

   ∑LGDPt = 902278.7 (0.0000) + 0.000824 (0.0000)∑ LGt                 (3)  

                                 R2= 0.51  

  ”Fixed Effect or LSDV Modal“ تقدير نموذج -2
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وهو ”Fixed Effect or LSDV Modal“ توضح لنا نتائج تقدير ) 4(المعادلة رقم 
فردي، أي يوجد فرق بين الدول يعني أنه يتم التعامل مع عينة الدول الثلاث عند تقديرها بشكل 

  :محل الدراسة، وبتقدير هذا النموذج تحصلنا على النتائج التالية
∑LGDPt = 1041722.(0.0000) + 0.000532 (0.0000)∑ LGt                    (4) 

                            R2= 0.78  
  ”Random Effect Modal“تقدير نموذج -3

وهو يعني أنه يتم ”Random Effect Modal“ضح لنا نتائج تقدير تو ) 5(المعادلة رقم 
التعامل مع المتوسط العام الثابت لمتغيرات الدول الثلاث عند تقديرها، وشرط تقدير هذا النموذج 
بشكل عام يرجع إلى حقيقة مفادها أن ثابت النموذج قد يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن هذا 

عموما بتقدير هذا النموذج تحصلنا على النتائج . أو تغير الوقتالاختلاف لا يتغير مع مرور 
  :التالية

∑LGDPt = 1021517.0 (0.0002) + 0.000568 (0.0000)∑ LGt            (5) 

                        R2= 0.44  
، %5معنوي عند  ”G“نلاحظ أن متغير الإنفاق الحكومي ) 5و 4و 3(من تقدير المعادلات 

الإنفاق أثر  إنمما يعني . ”GDP“لاقة طردية وقوية مع الدخل المحلي الإجماليويرتبط بع
  . على النمو الاقتصادي في الثلاث دول فعال ومؤثر في اقتصاداا الحكومي

نلاحظ ن نتائج تقدير النماذج متفقة، إلا أن طريقة تمثيل كل نموذج مختلف عن الأخر، حيث 
إلى أن التعامل مع عينة " Pooled OLS Regression Model"يشير تقدير نموذج 

الدراسة على أسس متساوية في كل الدول، بينما النماذج الأخرى تتعامل مع عينة الدراسة كل 
، الأمر الذي يشير إلى وجوب تحديد أي من النماذج يجب الاعتماد عليها في دولة على حده

اختبار إجراء  تحديد نتائج الدراسة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا
  .وفي الفقرة التالية تم إجراء الاختبار. ”HausmanTest“هاوسمان

   ”HausmanTest“اختبار هاوسمان -4
التي ”Fixed & Random Effect Models“ لا يمكن تحديد أي من نتائج تقدير 

وبإجراء الاختبار ، ”Hausman Test“هاوسمانيمكن الاعتماد عليها إلا بعد إجراء اختبار 
  :صلنا على النتائج الموضحة في الجدول التاليتح
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يوضح نتائج اختبار ) 1(جدول  Correlated Random Effects - Hausman Test 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. 
d.f. 

Prob. 

Cross-section random 13.690295 1 0.0002 

  
معنوية مما يدل على إن نتائج  ”.Chi-Sq“من نتائج الاختبار نلاحظ إن قيمة الإحصائية 

هي المناسبة للإجابة على تساؤلات وتحقيق  ،”Fixed Effect Modal“نموذج تقدير 
  .أهداف هذه الدراسة

 ”Fixed & Random Effect Models“تقدير نموذج قانون فاجنر بطريقة  -:ثانياً 

العراق (ت ثلاث دول وهي والذي كما أسلفنا يتكون من عينة لمتغيرا نموذج قانون فاجنرلتقدير 
والنماذج المقدرة التالية توضح لنا نتائج تقدير هذه النماذج وبالتالي سنقوم ). والسعودية وليبيا

  .بمعرفة أيهما يمكن  التعويل عليها في تحقيق فرضيات الدراسة وتحقيق أهدافها
  "”Pooled OLS Regression Modelتقدير نموذج  -1

وهو " Pooled OLS Regression Model"نا نتائج تقدير توضح ل) 6(المعادلة رقم 
يعني أن عينة الدراسة والمكونة من ثلاث دول عربية يفترض أن تكون متماثلة تمامًا، إلا أنه من 

 Pooled OLS Regression“الطبيعي أن لا يكون ذلك، ولكن مراحل تقدير نموذج 
Model” النتائج التالية تتطلب ذلك، وبتقدير هذا النموذج تحصلنا على:  

   ∑LGt = -3.17000 (0.0185) + 613.5488 (0.0000)∑ LGDPt           (6) 

                          R2= 0.51  
  ”Fixed Effect or LSDV Modal“تقدير نموذج -2

وهو ”Fixed Effect or LSDV Modal“ توضح لنا نتائج تقدير ) 7(المعادلة رقم 
ل مع عينة الدول الثلاث عند تقديرها بشكل فردي، أي يوجد فرق بين الدول يعني أنه يتم التعام

  :محل الدراسة، وبتقدير هذا النموذج تحصلنا على النتائج التالية
∑LGt = -5.82000 (0.0004) + 817.6242 (0.0000)∑ LGDPt             (7) 

                        R2= 0.55   
  ”Random Effect Modal“تقدير نموذج -3

وهو يعني أنه ”Random Effect Modal“ توضح لنا نتائج تقدير ) 8(المعادلة رقم 
يتم التعامل مع المتوسط العام الثابت لمتغيرات الدول الثلاث عند تقديرها، وشرط تقدير هذا 
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النموذج بشكل عام يرجع إلى حقيقة مفادها أن ثابت النموذج قد يختلف من دولة إلى أخرى، 
عموما بتقدير هذا النموذج تحصلنا على . هذا الاختلاف لا يتغير مع مرور أو تغير الوقت ولكن

  :النتائج التالية
∑LGt = -3.65000 (0.0202) + 650.5702 (0.0000)∑ LGDPt             (8) 

                        R2= 0.48  
 ”GDP1“ي الاجمالي الحقيقي نلاحظ أن متغير الناتج المحل) 8و 7و 6(من تقدير المعادلات 

أثر  إنمما يعني . ”G“، ويرتبط بعلاقة طردية وقوية مع الإنفاق الحكومي %5معنوي عند 
  .الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على الإنفاق الحكومي في الثلاث دول أكثر فعالية

الأخر، حيث  نلاحظ أن نتائج تقدير النماذج متفقة، إلا أن طريقة تمثيل كل نموذج مختلف عن
إلى أن التعامل مع عينة " Pooled OLS Regression Model"يشير تقدير نموذج 

الدراسة على أسس متساوية في كل الدول، بينما النماذج الأخرى تتعامل مع عينة الدراسة كل 
، الأمر الذي يشير إلى وجوب تحديد أي من النماذج يجب الاعتماد عليها في دولة على حده

اختبار ئج الدراسة؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا إجراء تحديد نتا
  .وفي الفقرة التالية تم إجراء الاختبار. ”Hausman Test“هاوسمان

   ”HausmanTest“اختبار هاوسمان -4
التي ”Fixed & Random Effect Models“ لا يمكن تحديد أي من نتائج تقدير 

وبإجراء الاختبار ، ”Hausman Test“هاوسمانبار يمكن الاعتماد عليها إلا بعد إجراء اخت
  :تحصلنا على النتائج الموضحة في الجدول التالي

 Correlated Random Effects - Hausman Testيوضح نتائج اختبار ) 2(جدول 

Test Summary Chi-Sq. 
Statistic 

Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 6.224468 1 0.0126 

 
غير معنوية مما يدل على أن  ”.Chi-Sq“ج الاختبار نلاحظ أن قيمة الإحصائية من نتائ

هي المناسبة للإجابة على تساؤلات  ،”Fixed Effect Modal“نموذج نتائج تقدير 
 .وتحقيق أهداف هذه الدراسة
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  نتائج الدراسة 
ويرتبط بعلاقة معنوي إحصائيًا،  ”G“متغير الإنفاق الحكومي أظهر نموذج فرضية كينز أن  -1

على النمو  الإنفاق الحكوميأثر  أنمما يعني . ”GDP“طردية وقوية مع الدخل المحلي الإجمالي
  . الاقتصادي في دولة السعودية والعراق وليبيا فعال ومؤثر في اقتصاداا

 Fixed“نموذج أن نتائج تقدير  أظهرت نتائج اختبار هاوسمان لنموذج فرضية كينز، -2
Effect Modal”، هي المناسبة للإجابة على تساؤلات وتحقيق أهداف هذه الدراسة.  

معنوي إحصائياً  ”GDP“الدخل المحلي الإجمالي الحقيقي أظهر نموذج قانون فاجنر أن  -3
أثر الدخل المحلي  أنمما يعني . ”G“متغير الإنفاق الحكومي  ويرتبط بعلاقة طردية وقوية مع

الحكومي في دولة السعودية والعراق وليبيا فعال ومؤثر في الإجمالي الحقيقي على الإنفاق 
  .اااقتصاد

 Fixed“نموذج أن نتائج تقدير  أظهرت نتائج اختبار هاوسمان لنموذج قانون فاجنر، -4
Effect Modal”، هي المناسبة للإجابة على تساؤلات وتحقيق أهداف هذه الدراسة.  

لكل أظهرت نتائج معنوية وطردية الاختبارات   ”Panel Data“بالرغم من أن اختبارات  -5
من نموذج فرضية كينز وقانون فاجنر، إلا أن قدرت متغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر تأثير 
في تفسير التغيرات التي تحدث في متغير الإنفاق الحكومي، أكثر من قدرة متغير الإنفاق الحكومي 

وبذلك يمكن التأكيد من . تغير الناتج المحلي الإجمالي الحقيقيفي تفسير التغيرات التي تحدث في م
أن قانون فاجنر أكثر كفاءة من فرضية كينز في تفسير العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

  . والإنفاق الحكومي
  توصيات الدراسة

ير على الإنفاق الأخذ بعين الاعتبار عامل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتأثيره الكب -1
لما له من أثر في إنجاح تلك الخطط وبالتالي نجاح النمو . الحكومي عند رسم الخطط الإستراتيجية

  . الاقتصادي
  .إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العلمية حول مدى فاعلية قانون فاجنر في الدول العربية-2

  المراجع
  المراجع باللغة العربية: أولا
، جامعة دالي "2009-2001أثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر"، )2010(بودخدخ كريم،  -

  .235-1إبراهيم ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، قسم الاقتصاد، رسالة ماجستير غير منشورة، ص ص 
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، مع إشارة 2010-1991الاقتصاد الجزائري  العوامل المفسرة لنمو الإنفاق الحكومي في"، )2014(بيداري محمود،  -
، جامعة وهران ،كلية العلوم الاقتصادية، علوم التسيير والعلوم التجارية، قسم الاقتصاد، رسالة ماجستير غير "خاصة لفرضية فاجنر

  .140-1. منشورة، ص ص
العلوم  -الة العلمية لجامعة الملك فيصل ،"أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي بدولة الكويت"، )2010(حسين علي العمر،  -

  .199- 179ص ص ). 1(العدد ). 11(الإنسانية والإدارية، الد 

، مجلة جامعة الملك "شواهد دولية. العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي"، )2002(حمد بن محمد آل الشيخ،  -
  .160- 135. ص، ص 1العدد). 14(سعود، العلوم الإدارية، الد 

بعض الأدلة التجريبية  -النمو الاقتصادي واتجاه الإنفاق الحكومي في الجزائر"، )2012(دحماني ادريوش وناصور عبد القادر،  -
  .23- 1. ص ص). 11(، مجلة الاقتصاد والادارة، العدد "ARDLلقانون فاغنر باستعمال مقاربة منهج الحدود 
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